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الملخص:

يهدف البحـــث الذي بعنـــوان: »التطبيقـــات المعاصـــرة لقاعـــدة: الميراث لا 
يثبت بالشـــك« إلى بيان معنـــى قاعدة الميراث لا  يثبت بالشـــك، وتطبيقاتها 
المعاصـــرة، واتبعت فيه المنهج الاســـتقرائي، والوصفـــي التحليلي، وتحدثت 
فيـــه عـــن  مفهـــوم قاعـــدة الميـــراث لا يثبـــت بالشـــك، وبينت أثرهـــا على 
التوائـــم الملتصقـــة باعتبارها موروثـــاً، وأثرها علـــى ميراث الجنيـــن الذي علم 
حياته أو موته بالوســـائل الحديثـــة، وكما تحدثت عن أثر القاعـــدة على ميراث 
المتوفيـــن في وقت واحد بجائحـــة عامة، وأثر الموت الدماغـــي على الميراث، 

والتوصيات: النتائـــج،  ثم 

التوصيات:
         تبسيط علم المواريث ونشره بين العامة.

         الرد على كل الشبهات الواردة على علم المواريث.
         دراسة كل ما يستجد من مسائل تتعلق بعلم المواريث.

-المعاصرة-القاعدة—الثبوت-الشـــك-  التطبيقـــات  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 
. ث لميرا ا

 

التوائم المتلاصقة إذا ماتوا ولم يعلم الأول منهما أنهما يتوارثان.
الراجـــح أن الحمـــل يؤثر علـــى قســـمة التركـــة، فيوقف التقســـيم حتى 
يتبيـــن الجنس والعدد بالوســـائل الحديثـــة، التي تصل نتائجهـــا إلى درجة 

الغالب. فـــي  اليقين 
متـــى مـــا عـــرف بالوســـائل الحديثة مـــوت الجنين فـــي بطن أمـــه، فلا 

له. ميـــراث 
إذا مـــات عدة أشـــخاص فـــي وقت واحد بســـبب جائحة عامـــة، فالراجح 
عـــدم توريـــث بعضهم البعـــض، وإنمـــا يرثهـــم الأحياء ممـــن لهم حق 

الميـــراث فيهم.

1

2

3

4

1

2

3



234

Abstract:

The research entitled: “Contemporary applications of the rule: Inheritance 
is not proven by doubt” aims to explain the meaning of the rule: The rule of 
inheritance is not proven by doubt, and its contemporary applications. In 
it, I followed the inductive, descriptive and analytical approach, and in it I 
talked about the concept of the rule of inheritance is not proven by doubt, 
and demonstrated Its impact on conjoined twins as an inheritance, and 
its impact on the inheritance of the fetus whose life or death is known by 
modern means, and as I talked about the effect of the rule on the inheritance 
of those who died at the same time in a general pandemic, he effect of 
brain death on inheritance, then the results and recommendations:

Recommendations:

Keywords: contemporary applications-rule of certainty-doubt- inheritance. 
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Conjoined twins, if they die and the first of them does not know that 
they are inheriting
It is more likely that pregnancy affects the division of the estate, so it 
stops division until the gender and number are determined by modern 
means, the results of which reach the degree of certainty in most cases.
Whenever it is known by modern means that the fetus died in its 
mother’s womb, then it has no inheritance
If several people died at the same time due to a pandemic, it is more 
likely that they will not inherit from each other, but rather the living will 
inherit from those who have the right to inherit from them.

Simplifying the knowledge of inheritance and spreading it among the 
public
Responding to all suspicions regarding the knowledge of inheritance
Studying all emerging issues related to the science of inheritance
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســـام على أشـــرف المرســـلين، ســـيدنا 
محمـــد، وعلى آله وصحبه وســـلم.

أما بعد:
فإن علـــم المواريث مـــن أَجلِّ العُلـــومِ قَـــدْرًا وأَعْظَمهـــا أَجْـــرا وأَعَمِها نَفعا 
وأَكْثَرهَـــا فَائِـــدة، ويدل على ذلـــك تبيين النبـــي-صلى الله عليه وسلم- للأمة أن هـــذا العلم أول 
العلـــوم التـــي ترفع، ففـــي حديث أبي هريـــرة، أن النبـــي صلى الله عليه وسلم قال: »يا أبـــا هريرة، 
تعلمـــوا الفرائـــض، فإنـــه نصف العلـــم، وإنه ينســـى، وإنـــه أول مـــا ينزع من 
، وهو علم لا يســـتغني عنـــه كبير ولا صغيـــر، فكل النـــاس ما بين  )1( أمتـــي«

ث. ومُوَرَّ وارث، 
ونظرًا لعظم شـــأن المواريث وخطورتها، فقد تولى الله –ســـبحانه وتعالى- 
قســـمتها؛ حيـــث تلاعب الناس فـــي الجاهليـــة بالمواريـــث، فورثـــوا الرجال، 
ومنعوا النســـاء، فجـــاء القـــرآن الكريم، ببيان شـــاف كاف في الميـــراث، وقد 
اعتنـــى فقهاء الشـــرعية بالميـــراث، ووضعوا لـــه قواعد وضوابـــط تضبطه، 
ومـــن ذلك قـــول الإمـــام مالك: لا يـــرث أحد أحـــداً بالشـــك«، وهـــي قاعدة 
لهـــا العديد مـــن التطبيقات المعاصـــرة التي تؤثـــر القاعدة فيهـــا، ومن هنا 
جـــاء البحث تحـــت عنـــوان: »التطبيقات المعاصـــرة لقاعدة: الميـــراث لا يثبت 

. » لشك با

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تظهـــر أهميـــة الموضـــوع وأســـباب اختياره من خـــال نقطتيـــن مهمتين 

: هما
1

2

الحاجة ماسة إلى معرفة أحكام تطبيقات تلك القاعدة.
وجـــود العديد من النـــوازل الفقهية في بـــاب المواريـــث المرتبطة بتلك 

القاعدة.

)1( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم 5293، والحاكم في المستدرك، حديث رقم: 7948. 
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أهداف البحث:

الدراسات السابقة:
لـــم أجد – حســـب اطلاعي – دراســـات مســـتقلة حـــول هذه القاعـــدة؛ لكن 
هنـــاك دراســـات عامـــة ومنها: أثـــر وســـائل الاتصـــال الحديثة علـــى ميراث 
المفقـــود في الفقه الإســـامي، مؤمن أحمد ذياب، رســـالة ماجســـتير، كلية 

الشـــريعة والقانون، الجامعة الإســـامية، غـــزة، 2006م.
تهدف الدراســـة إلى بيـــان حقيقـــة المفقود، وحكمـــه، والأثـــر المترتب على 

الحكـــم بموتـــه، وميـــراث المفقود، ومـــا يتعلق به مـــن أحكام.

ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1

2

3

4

1

2

3

4

5

بيان مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك.
توضيح أثر قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى ميراث التوائم الملتصقة 

موروثاً. باعتبارها 
إبـــراز أثر  قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميراث الجنيـــن الذي علم 

حياته بالوســـائل الحديثة.
بيـــان أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنين الذي عرف 

الحديثة. بالوسائل  موته 
توضـــح أثر قاعـــدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين في 

عامة بجائحة  واحـــد  وقت 

المشـــرع قـــد جعـــل للـــوارث حقاً فـــي ميـــراث مورثـــه، ووضـــع منهجا؛ً 
لتحقيـــق هـــذا الحق.

الميراث بالتقدير والاحتياط يعكس مدى فلســـفة التشـــريع الإســـامي 
ودقته.

عـــدم ورود نـــص صريح فـــي مســـألة المفقود يبيـــن المدة التـــي يحكم 
بموته. بعدهـــا 

الحكم على المفقود بالموت هي مسألة اجتهادية محضة.
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مشكلة الدراسة:
تتضح مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

منهج البحث:
اتبعت في بحثـــي المنهج الاســـتقرائي، والمنهج الوصفـــي التحليلي، اكتفيت 
بالمبحـــث دون تقســـيماته إلى مطالب، وذلك بســـبب طبيعة دراســـة هذه 

القاعدة.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد، وخمسة مباحث، كالتالي:

التمهيد: مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك:
المبحـــث الأول: أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على التوائـــم الملتصقة 

باعتبارهـــا موروثاً.
المبحـــث الثاني: أثر  قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنين الذي 

6

5

1

2

3

4

5

تلعب وســـائل الاتصال الحديثـــة دوراً مهمة في الكشـــف عن المفقود 
بسرعة.

الحكم التكليفي لاســـتخدام وســـائل الاتصـــال الحديثة في الكشـــف عن 
المفقـــود هو الوجوب مـــا أمكن.

ما مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك؟
مـــا أثر قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى التوائم الملتصقـــة باعتبارها 

موروثاً؟
مـــا أثـــر  قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنيـــن الذي علم 

الحديثة؟ بالوســـائل  حياته 
ما أثـــر قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنيـــن الذي عرف 

الحديثة؟ بالوســـائل  موته 
مـــا أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين في وقت 

واحـــد بجائحة عامة؟
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علم حياته بالوســـائل الحديثة.
المبحـــث الثالث: أثر قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنين الذي 

عرف موته بالوســـائل الحديثة.
المبحـــث الرابع: أثـــر قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين 

في وقـــت واحد بجائحـــة عامة.
المبحث الخامس: أثر الموت الدماغي على الميراث.

الخاتمة، وفيها:
النتائج.

التوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.
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التمهيد: مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك

أولًا: الميراث لغة: 
ورث الرجـــل بني فـــان ماله توريثـــا، وذلك إذا أدخـــل على ولـــده وورثته في 
مالـــه ومـــن ليس منهـــم يجعل لـــه نصيباً، والـــوارث: صفة مـــن صفات الله 

)2( عز وجـــل، وهو الباقـــي الدائـــم، الذي يـــرث الخلائـــق، ويبقى بعـــد فنائهم
 ، )3( ، وورثـــت فلانـــاً مـــالًا، أرثه ورثاً وورثـــاً، إذا مـــات مورثك فصـــار ميراثه لك
، وأورثه: تركـــه ميراثا له )4( والإيراث: الإبقاء للشـــيء، يـــورث، أي: يبقـــي ميراثا
، وقـــال تعالى:}وللـــه ميراث الســـموات والأرض{، أي أنـــه الباقي بعد فناء  )5(

. )6( خلقـــه وزوال أملاكهم فيموتـــون ويرثهم
فالوارث في اللغة من بقي بعد موت مورثه.

ثانياً: الميراث اصطلاحاً: 
عرف الميراث في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، منها: 

. )7(  الميراث: »المال المخلف عن الميت«
 . )9( )8( أنه: »ما انتقل من ملك مالك إلى وارثه بموته« وعرفه الطبري

. )10( وعرفه السيوطي أنه: »انتقال الشيء إلى الإنسان بلا عقد ولا تبرع«
وجـــاء فـــي الفتـــاوى الهنديـــة: »انتقـــال مـــال الغيـــر إلـــى الغير على ســـبيل 

. )11( الخلافـــة«
 )12( وعرفه الخرشي أنه: »بيان من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث«

)2( النهايـــة فـــي غريب الحديـــث والأثر، ابن الأثيـــر، المبارك بن محمد بن محمـــد بن محمد ابن عبد الكريـــم، 172/5، تحقيق: طاهـــر أحمد الزاوى - محمـــود محمد الطناحي، 
المكتبـــة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م. 

)3( تهذيـــب اللغـــة، محمد بن أحمـــد بن الأزهري الهـــروي، أبو منصـــور )المتوفى: 370هــــ(، المحقق: محمد عوض مرعـــب، دار إحياء التـــراث العربي – بيـــروت، الطبعة: 
الأولى، 2001م، مـــادة: ثرو، 85/15. 

)4( العيـــن، الخليـــل بـــن أحمد بن عمرو بـــن تميم الفراهيدي البصـــري )المتوفى: 170هــــ(، المحقق: د مهـــدي المخزومي، د إبراهيم الســـامرائي، دار ومكتبـــة الهلال، مادة: 
 .234/8 ثرو، 

)5( المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم،  دار الكتاب العربي، ص482.
)6( الكليات، أيوب بن موســـى الحســـيني القريمـــي الكفوي، أبو البقاء الحنفـــي )المتوفى: 1094هـ(، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسســـة الرســـالة – بيروت، 

ص78. 
)7( الـــدر النقي في شـــرح ألفاظ الخرقي، يوســـف بن حســـن بـــن عبد الهادي بـــن المبـــرد، 566/3، تحقيق: رضوان مختـــار بن غربيـــة، دار المجتمع للنشـــر والتوزيع، جدة - 

المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولـــى، 1411هـ - 1991م. 
)8( محمـــد بـــن جرير بن يزيـــد بن كثير الطبـــري، الإمام، العلـــم، المجتهد، عالـــم العصر، أبو جعفـــر الطبري، صاحـــب التصانيف البديعة، ولد ســـنة )224هــــ(، صاحب: جامع 

البيـــان في تأويـــل القرآن، توفي ســـنة )310هـ(. انظر: ســـير أعلام النبلاء، للذهبـــي )267/14( 
)9( جامـــع البيـــان عـــن تأويـــل آي القرآن، محمد بن جريـــر بن يزيد بن كثيـــر الطبـــري، 277/6، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـن التـــركي، دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع 

والإعلان، 1422 هـ - 2001م. 
)10( معجـــم مقاليـــد العلوم في الحدود والرســـوم، عبـــد الرحمن بن أبي بكر الســـيوطي، ص55، تحقيـــق: د محمد إبراهيم عبـــادة، مكتبة الآداب - القاهـــرة / مصر، 1424هـ 

- 2004م. 
)11( الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 447/6، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310هـ. 

)12( شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى: 1101هـ(، 195/8، دار الفكر للطباعة – بيروت. 
)13( القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبيب، ص377، دار الفكر. دمشق – سورية، الطبعة: الثانية 1408 هـ - 1988م.
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وعرفـــه أبو حبيب أنـــه: »حق قابـــل للتجزئة، ثبت لمســـتحقه بعـــد موت من 
. )13( كان لـــه ذلك«

وجـــاء في منح الجليـــل: »العلم بالأحكام الشـــرعية العمليـــة المتعلقة بالمال 
بعـــد مـــوت مالكه تحقيقـــا أو تقديـــرا، وموضوعه التـــركات؛ لأنـــه يبحث فيه 
عـــن عوارضهـــا الذاتية من مـــؤن تجهيز وقضاء ديـــن وتنفيذ وصيـــة وإرث. 
وغايتـــه حصول ملكـــة توجب ســـرعة الجواب علـــى وجه الصحـــة والصواب. 

. )14( وفائدتـــه إيصال الحقوق لمســـتحقيها«
وعرفـــه الزحيلي أنه: »ما خلفـــه الميت من الأموال والحقوق التي يســـتحقها 

. )15( الشرعي« الوارث  بموته 
والمختـــار تعريف الميـــراث أنه: انتقال الملـــك إلى الورثة بعـــد موت مورثهم 

حكماً. أو  حقيقة 

الشك لغة:
 الشـــك: نقيض اليقين، وجمعه شـــكوك، وقد شـــككت في كذا وتشككت، 

. )16( رَه وشك في الأمر يشـــك شكا وشـــككه فيه غَيَّ
الشك اصطلاحاً:

الشـــك: »هـــو التـــردد بيـــن النقيضيـــن بلا ترجيـــح لأحدهمـــا على الآخـــر عند 
الشـــاك، وقيل: الشـــك: ما اســـتوى طرفاه، وهـــو الوقوف بين الشـــيئين لا 

. )17( إلـــى أحدهما« يميـــل القلب 

ألفاظ القاعدة وأصالتها:

يتضـــح من هـــذا العرض أن قاعـــدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك قاعدة متفق 

. )18( لا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك 
. )19( الميراث لا يستحق إلا بيقين 

. )20( الميراث لا يستحق بالشك
. )21( لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين

إن انفصـــل ميتـــاً، بطلـــت؛ لأنـــه لا يـــرث، لاحتمـــال أن لا يكون حيـــاً حين 
. )22( الوصيـــة، فـــا يثبتان بالشـــك

1

2
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عليها بيـــن فقهـــاء المذاهـــب الأربعـــة: الحنفيـــة، والمالكية، والشـــافعية، 
بلة. والحنا

المعنى العام للقاعدة: 
إن المعنـــى العـــام للقاعـــدة هو أن اســـتحقاق الميـــراث لا يكـــون إلا بيقين، 
فمتى ما شـــك في اســـتحقاق الفـــرد في حقه فـــي الإرث لأمر مـــن الأمور، 

. )23( فـــا ميـــراث له، قَـــالَ الإمام مَالِـــكٌ: »لا يـــرث أحدٌ أحداً بالشـــك«

)14( منـــح الجليـــل شـــرح مختصـــر خليل، محمد بـــن أحمد بـــن محمد عليـــش، أبو عبـــد الله المالـــي )المتوفـــى: 1299هــــ(، 594/9، دار الفكـــر – بيروت، 
1409هـ/1989م. 

)15( الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه مصطفى الزحيلي، 7697/10، دار الفكر بيروت، الطبعة الرابعة، د. ت. 
)16( لســـان العـــرب، محمـــد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمال الديـــن ابن منظـــور الأنصاري الرويفعـــى الإفريقـــى )المتوفى: 711هــــ(، دار صادر – 

بيـــروت، الطبعة: الثالثـــة - 1414هـ، 452/10. 
)17(  التعريفـــات، علـــي بن محمد بن علـــي الزين الشـــريف الجرجاني )المتوفى: 816هــــ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشـــراف الناشـــر، 

دار الكتب العلميـــة بيروت –لبنان، الطبعة: الأولـــى 1403هـ -1983م، ص128.
)18( الاختيـــار لتعليل المختـــار، عبد الله بن محمود بن مـــودود الموصلي البلدحـــي، مجد الدين أبو الفضـــل الحنفي )المتوفى: 683هــــ(، عليها تعليقات: 

الشـــيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبـــي – القاهرة، 
1356 هـ - 1937 م، 114/5. 

)19( الحـــاوي الكبيـــر، علـــي بن محمد بـــن محمد بـــن حبيب البصـــري البغدادي، الشـــهير بالمـــاوردي )المتوفـــى: 450هــــ(، المحقق: الشـــيخ علي محمد 
معـــوض - الشـــيخ عـــادل أحمد عبد الموجـــود، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت – لبنـــان، الطبعة: الأولـــى، 1419 هــــ - 1999 م، 338/11. 

)20( بحـــر المذهـــب، أبو المحاســـن عبد الواحـــد بن إســـماعيل )ت 502 هـ(، المحقـــق: طارق فتحي الســـيد، دار الكتـــب العلمية، الطبعة: الأولـــى، 2009 م، 
 .357/11

)21( المدونة، مالك بن أنس، 593/2. 
)22( المبـــدع في شـــرح المقنـــع، إبراهيم بن محمد بن عبـــد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إســـحاق، برهان الديـــن )المتوفى: 884هــــ(، دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان، الطبعـــة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، 154/5. 
)23( المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، 33/2. 
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المبحث الأول:
أثـــر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى ميراث التوائـــم الملتصقة 

باعتبارهـــا موروثاً

معرفـــة حكم التـــوأم الملتصـــق باعتبـــاره موروثـــاً يتوقف على بيـــان حالات 
مـــوت الملتصقيـــن، وهناك حالتـــان لذلك: 

الأولـــى: أن يموت أحـــد اللصيقين ويبقى الآخـــر، ولو لدقيقة واحـــدة، فتوزع 
تركـــة الميت أولًا، ويرث أخوه الشـــقيق منـــه دون الآخر، إذا لـــم يكن محجوباً 
من الورثـــة، كأن يتزوج الأول ويـــرزق بأبناء ذكور، فهـــؤلاء يحجبون الأخ من 

 . )24( الميراث
الثانيـــة: أن يموتـــا في وقت واحـــد، ولا يعلـــم الأول منهمـــا، فيعاملون في 
هـــذه الحالة معاملة الغرقى والهدمى، وهي مســـألة اختلـــف فيها الفقهاء 

قولين:  على 
)27( إلى أن الغرقى  ، والشـــافعية )26( ، والمالكية )25( القـــول الأول: ذهب الحنفية
والهدمـــى الذين لا يعلم الســـابق إلى المـــوت منهم لا يـــرث بعضهم بعضاً، 
وإنمـــا يرثهم الأحياء، وعليه فـــإن التوائم المتلاصقة التي لها حكم شـــخصين، 
إذا ماتا فـــي وقت واحد ولم يعلـــم الأول منهما، لا يـــرث بعضهم من بعض

 . )28(

أدلتهم: 
          اتفـــق أبـــو بكـــر الصديـــق وعمـــر بـــن الخطـــاب وزيـــد بن ثابـــت -- في 
الغرقـــى والحرقـــى إذا لـــم يعلـــم أيهما مـــات أولا أنـــه لا يـــرث بعضهم من 
بعـــض، وإنمـــا يجعل ميـــراث كل واحـــد منهم لورثتـــه الأحياء، بـــه قضى زيد 
فـــي قتلى اليمامـــة حين بعثه أبـــو بكر لقســـمة ميراثهم، وبه قضـــى زيد بن 
ثابـــت –رضـــي الله عنه-فـــي الذين هلكـــوا في طاعـــون عمواس حيـــن بعثه 
 -- لقســـمة ميراثهم، وفي قتلـــى الحـــرة، وهكذا نقل عـــن علي -- عمـــر
أنـــه قضى بـــه في قتلـــى الجمـــل وصفين، وهـــو قول عمـــر بن عبـــد العزيز 

 . )29( --، وقـــد روي عـــن علي وعبـــد الله بن مســـعود -رضـــي الله عنهما-«
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 . )30(           كل أمرين حادثين لا يعرف تاريخهما يجعلا كأنهما وقعا معاً
          المواريـــث لا تجب بالشـــكوك، ولو شُـــكَّ في أيهم مـــات أولًا، لم يجز أن 

 . )31( يورث وارث مشكوك في اســـتحقاقه الميراث
)32( إلـــى أن الغرقـــى أو الهدمـــى إذا ماتوا ولم  القـــول الثاني: ذهـــب الحنابلة
يعلم الســـابق منهم، فإنـــه يرث بعضهم بعضـــاً في مالهـــم القديم دون ما 
ورثه، ثـــم تقســـم أموالهم على الأحيـــاء، وعليه فـــإن التوائـــم الملتصقة في 
حالـــة المـــوت، ولم يعلـــم الســـابق منهما، يـــرث بعضهم بعضاَ فـــي مالهما 

 . )33( القديـــم دون الحادث الـــذي ورثه
أدلتهم: 

لما وقـــع الطاعون بالشـــام عام عمـــواس كان أهـــل بيت يموتـــون جميعاً، 
 . )34( فكتـــب فـــي ذلك إلى عمـــر، فكتـــب عمر أن ورثـــوا بعضهم مـــن بعض

الـــرأي الراجح: يبدو لـــي -والله أعلم- أن الراجح في مســـألة التوائم المتلاصقة 
إذا ماتـــوا ولم يعلـــم الأول منهما أنهما يتوارثـــان، ‏وذلك لما يأتي: ‏

          هـــذا القـــول مروي عن ســـيدنا عمر بـــن الخطاب --، وإيـــاس بن عبد، 
فيعتبـــر من قبيل فعـــل الصحابي. ‏

          الميـــراث يترتـــب علـــى المـــوت، وقد ماتـــا، فيرث كل واحـــد منهما الآخر، 
وإن لـــم يعلم ‏أيهما الأســـبق. ‏

‏          الجهل بالتاريخ لا يمنع من التوارث بينهما.

)24( انظر: التوأمان الملتصقان وأحكامهما في الفقه الإسلامي، محمد بن سعد بالعمش، ص6. 
)25( انظر: الَأصْل، محمد بن الحسن الشيباني، 86/6، دار ابن حزم، لبنان، 2012م، والمبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 27/30. 

)26( انظـــر: الإشـــراف على نكت مســـائل الخـــاف، عبد الوهاب بـــن علي المالـــي، 1022/2، وعيون المســـائل، عبـــد الوهاب بن علـــي المالكي، ص628، 
وروضة المســـتبين في شـــرح كتـــاب التلقين، عبـــد العزيز بن بزيـــزة، 1436/2. 

)27( انظـــر: الحـــاوي الكبيـــر، علي بـــن محمد المـــاوردي، 87/8، والفقـــه المنهجي علـــى مذهب الإمام الشـــافعي، مُصطفـــى الخِنْ، ومُصطفـــى البُغا، 
وعلـــي الشّـــرْبجي، 135/5، دار القلم للطباعة، دمشـــق، ط4، 1992م. 

)28( انظـــر: التوأمان الملتصقان وأحكامهما في الفقه الإســـامي، محمد بن ســـعد بالعمـــش، ص6، والأحكام الفقهية المتعلقـــة بالتوائم الملتصقة 
في العبادات والأحوال الشـــخصية، دانا قاســـم طاينة، ص153. 

)29( انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 27/30، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم، 577/8. 
)30( انظـــر: بدائـــع الصنائـــع في ترتيب الشـــرائع، أبو بكر بن مســـعود الكاســـاني، 166/4، والمحيـــط البرهاني في الفقـــه النعماني، محمـــود بن أحمد بن 

 .383/8 مازة، 
)31( انظـــر: الإشـــراف على نكت مســـائل الخلاف، عبد الوهـــاب بن علي المالـــي، 1022/2، وروضة المســـتبين في شـــرح كتاب التلقين، عبـــد العزيز بن 

 .1436/2 بزيزة، 
)32( انظـــر: التذكـــرة في الفقـــه، علي بن عقيل بـــن محمد بن عقيـــل، ص238، تحقيق: ناصر بن ســـعود بن عبد الله الســـامة، دار إشـــبيليا، الرياض، 

ط1، 2001م، والإنصـــاف في معرفة الراجح مـــن الخلاف، 256/18. 
)33( انظـــر: التوأمـــان الملتصقـــان وأحكامهمـــا فـــي الفقه الإســـامي، محمد بن ســـعد بالعمـــش، ص6، والأحـــكام الفقهيـــة المتعلقـــة بالتوائم 

الملتصقـــة فـــي العبـــادات والأحوال الشـــخصية، دانا قاســـم طاينـــة، ص153. 
)34( أخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب )الفرائض(، باب )الغرقى والحرقى(، حديث رقم 232. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. 
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المبحث الثاني:
أثـــر  قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنيـــن الذي علم 

الحديثة بالوســـائل  حياته 

 . )35( اتفق الفقهاء على أن حياة الجنين شرط في ميراث الحمل
 واختلــــفوا فـي أثـر الحمــــل الذي علم حياته علـى قســــمة التركـة علـى الورثـة 
قبــــل أن تضــــع الأم ذلك الحمـــل، هل يمنع القســـمة حتى يولد، أم تقســـم 

التركـــة علـــى الورثـــة، ويترك شـــيء منها له؟ علـــى أقوال:
القـــول الأول: إن كانت الولادة قريبة توقف القســـمة لمـــكان الحمل، وإن 

. )36( كانـــت بعيدة لـــم توقف، وهو مذهـــب الحنفية
أدلتهم:

إن كانـــت الـــولادة قريبة، لـــو عجلت توقـــف القســـمة لمكان الحمـــل؛ إذ لو 
عجلـــت لربما لغت: لظهـــور الحمل على خـــاف ما قدر، ولو كانـــت بعيدة لم 

. )37( توقـــف إذ فيه إضرار بباقـــي الورثة
القـــول الثانـــي: لا يتعجـــل القاضـــي في تقســـيم الميـــراث حتـــى يتبين من 

. )39( ، والشـــافعية )38( حملهـــا، وهـــو مذهـــب المالكية
أدلتهم:

الحمـــل لـــه تأثير علـــى الميـــراث، فالأولـــى والأحوط هـــو أن يُوقف تقســـيم 
، وذلك إمّا  )40( التركـــة؛ حتـــى يتبين الجنس- ســـواء كان ذكـــراً أو أنثى- والعـــدد

. )41( بالوســـائل الحديثة، أو أن تضـــع حملها
القـــول الثالث: ذهـــب الحنابلة في رواية إلـــى أنه يوقف الميـــراث حتى تضع 

. )42( المـــرأة حملها ويتبين الأمر ذكـــر أم أنثى
جاء فـــي كتاب المغني: »إذا مات الإنســـان عـــن حمل يرثه، وقـــف الأمر حتى 
يتبيـــن، فإن طالـــب الورثة بالقســـمة، لم يعطـــوا كل المال، بغيـــر خلاف، إلا 
مـــا حـــي عـــن داود، والصحيـــح عنه مثـــل قـــول الجماعـــة، ولكن يدفـــع إلى 
مـــن لا ينقصـــه الحمل كمـــال ميراثـــه، وإلى من ينقصـــه أقل مـــا يصيبه، ولا 
يدفـــع إلى من يســـقطه شـــيء، فأما من يشـــاركه، فأكثر أهـــل العلم قالوا: 
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يوقـــف للحمل شـــيء، ويدفـــع إلى شـــركائه الباقـــي. وبهذا قال أبـــو حنيفة، 
وأصحابـــه والليث، وشـــريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشـــافعي...

. )43( والمشـــهور عنه أنه لا يدفع إلى شـــركائه شـــيء«
الـــرأي الراجـــح: يبدو لـــي -والله أعلم- أن الراجح في المســـألة هـــو القول بأن 
الحمـــل يؤثـــر على قســـمة التركـــة، فيوقـــف التقســـيم حتى يتبيـــن الجنس 
والعدد بالوســـائل الحديثة، التي تصـــل نتائجها إلى درجة اليقيـــن في الغالب، 

وذلك لمـــا يأتي:

مقدار ما يوقف للحمل من التركة:
اختلف الفقهاء في المقدار الذي يجب وقفه للحمل على أقوال:

القـــول الأول: يوقف للحمـــل نصيب أربع بنيـــن، وهو رواية عـــن أبي حنيفة
)45( ، وقول أشـــهب من المالكية )44(

1

2

3

4

5

دقة الوسائل العلمية الحديثة في تحديد ماهية الجنين.
تحقيق مقاصد الشـــريعة الإســـامية، حيـــث إن من مقاصدهـــا الحفاظ 

علـــى الأمـــوال والحقوق ومن أهـــم هذه الحقـــوق الميراث.
عدم وجود نص في المسألة، فالقضية اجتهادية قابلة للتجديد فيها.

الفقهـــاء فـــي أقوالهم أخـــذوا بما توفـــر لديهم مـــن أدوات، ووســـائل 
عصرهم. فـــي  متاحة  كانـــت 

لقـــد تـــم قطع الشـــك الـــذي لالا يثبت بـــه الميـــراث باليقيـــن من خلال 
الوســـائل الحديثـــة، فيعمل بمـــا ثبت.

)35( انظـــر: المبســـوط، محمـــد بن أحمـــد السرخســـي، 50/30، والاختيار لتعليـــل المختار، عبدالله بـــن مـــودود، 113/5، والمختصر الفقهـــي، لابن عرفة، 
536/10، والحـــاوي الكبيـــر، علـــي بن محمد المـــاوردي، 170/8، والكافـــي، عبد الله بن قدامة، 310/2، شـــفاء الغليـــل في حل مقفل خليـــل، محمد بن أحمد 

بـــن محمد بن محمد بـــن علي بن غـــازي، 911/2، مركز نجيبويـــه للمخطوطات وخدمـــة التراث، القاهـــرة، 2008م. 
)36( شرح السراجية، علي بن محمد، ص214- 215، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1994م. 

)37( شرح السراجية، علي بن محمد، ص214- 215. 
)38( انظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة، 459/7، والتاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، 435/7. 

)39( انظـــر: بحر المذهب، عبـــد الواحد بن إســـماعيل الروياني، 493/7، والفقـــه المنهجي على مذهب الإمام الشـــافعي، د. مصطفـــى الخن وآخرون، 
 .134/5

)40( انظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة، 459/7، والتاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، 435/7. 
)41( انظر: ميراث الحمل في الشـــريعة الإســـامية: دراســـة مقارنة، ياســـين حســـن حمد الدليمي، ص20، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنســـانية، مج14، 

ع10، 2007م. 
)42( انظر: المغني، عبد الله بن قدامة، 382/6، والمبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، 393/5. 

)43( المغني، عبدالله بن قدامة، 382/6. 
)44( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20. 

)45( الشـــرح الوســـط علـــى مختصر خليل في الفقـــه المالكي، بهرام بـــن عبد الله بن عبـــد العزيز، 627/5، مركـــز نجيبويه للمخطوطـــات وخدمة التراث، 
2013م. 
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أدلتهم:
أن أكثـــر ما تلـــد المـــرأة أربعة، وقـــد ولـــدت أم أبي إســـماعيل أربعـــة ذكور: 

. )46( محمـــد وعمر وعلـــي وإســـماعيل، بلـــغ محمد وعمـــر وعلـــي الثمانين
القـــول الثانـــي: يوقـــف للحمل ميـــراث ابنين، وهـــو رواية عن أبي يوســـف، 

. )47( وقـــول محمد
أدلتهم:

قســـمة الميـــراث لا تكـــون إلا باعتبار المتيقـــن، ولا اعتبـــار بمـــا يتوهم؛ ولم 
ينقل عـــن المتقدميـــن أن امرأة ولـــدت أكثر من أربـــع بنين، فـــولادة المرأة 
أربـــع بنين في بطـــن واحد أندر مـــا يكون فلا ينبنـــي الحكم عليـــه، وإنما ينبني 

. )48( علـــى ما يكـــون في العـــادة، وهـــو ولادة اثنين في بطـــن واحد
القـــول الثالـــث: يوقف لـــه ميراث ابـــن واحد، وهـــو رواية عن أبي يوســـف، 

. )49( وهذا هـــو الأصح وعليـــه الفتوى
أدلتهم:

إن النـــادر لا يعـــارض الظاهر، والعـــام الغالب أن المرأة لا تلـــد في بطن واحد 
. )50( إلا ولـــداً واحداً، فعلى ذلـــك ينبني الحكم

القول الرابع: يوقف قســـم التركة حتى تضع المرأة الحمل، وهو المشـــهور 
. )52( الشافعية ومذهب   ، )51( المالكية عند 

القـــول الخامـــس: يوقف للحمـــل ميـــراث ذكريـــن أو أنثيين، وهـــو الرواية 
. )53( الأخـــرى مـــن مذهـــب الحنابلة

أدلتهم:
عـــدد الحمـــل غير معلـــوم علـــى اليقيـــن والميراث لا يســـتحق بالشـــك، ولا 
بالغالـــب المعهود، ومـــا ذكروه من تقدير بالواحـــد أو الاثنين أو الأربعة ليس 

. )54( له وجـــه؛ لجـــواز وجود من هـــو أكثر
الـــرأي الراجح: يبدو لي -والله أعلم- أن الراجح في المســـألة هـــو القول الثاني؛ 

يأتي: لما  وذلك 
1)55( ولادة الاثنيـــن في بطن واحـــد كثير الوقوع، وما زاد علـــى الاثنين نادر

، والنـــادر لا حكم له.
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2

3
الأخذ بالاحتياط أولى خاصة في القضايا الشائكة كقضايا الميراث.

الميراث يبنى على اليقين لا الوهم.

)46( لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، محمد الشنقيطي، 701/14. 
)47( انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 574/8. 

)48( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20. 
)49( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 574/8. 

)50( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20. 
)51( الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، للدميري، 627/8. 

)52( الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، 171/8، نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك الجويني، 331/9. 
)53( ويل الغمامة في شرح عمدة الفقه، عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، 226/5، دار الوطن، الرياض، 2010م. 

)54( الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، 171/8. 
)55( الملخص الفقهي، لابن عرفة، 294/2. 



248

المبحث الثالث:
أثـــر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى ميراث الجنيـــن الذي عرف 

الحديثة بالوســـائل  موته 

 )59( ، والحنابلة )58( ، والشـــافعية )57( ، والمالكيـــة )56( اتفـــق الفقهاء مـــن الحنفيـــة
علـــى أن من شـــرط ميراث الجنيـــن أن ينفصل حيـــاً، وعليه فإِنْ عُـــرِفَ موتُ 
الجنيـــن في بطن أمـــه، فلا ميراث لـــه، ولا يتأثر الميراث بذلـــك، للأدلة التالية:

1

2

3

4

5

6

، فإذا عرف موت الطفل بالوســـائل  )60( الميـــت لا يكون خلفاً عن الميـــت
الحديثـــة، فـــا يؤثر ذلـــك على الميـــراث، ولا يوقـــف تقســـيم التركة من 

. جله أ
، ومتى عرف موته بالوســـائل  )61( من شـــروط ميراث الجنين أن يولـــد حياً
الحديثـــة، فإنـــه لن يولـــد حياً، بل ســـيقرر الأطبـــاء إخراجه مـــن بطن أمه 
في أســـرع وقـــت؛ حتـــى لا يضرهـــا، وبالتالي فهـــو لم يتوفر فيه شـــرط 

الإرث.
الحمـــل إذا شـــك في حياتـــه وقت موت الأب بجـــواز كونه ميتـــا لم تنفخ 
؛ فلأن لا يـــرث إذا علم  )62( فيـــه الـــروح وبجواز أنـــه كان حيا لا يرثه بالشـــك

موتـــه بالوســـائل الحديثة من باب أولـــى؛ لأن الميـــراث يثبت بيقين.
»الأحكام الشـــرعية تتعلق بالأســـباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل 
كان وجـــوده هـــو الظاهر، فترتـــب عليه أحكامـــه في الظاهـــر، فإن خرج 
حيـــاً تبين ثبـــوت تلك الأحكام فـــي الباطن وإن بـــان أنه لم يكـــن حملًا، أو 

. )63( خرج ميتا تبين فســـاد مـــا يتعلق من الأحـــكام به أو بحياتـــه كإرثه«
، وعليه  )64( الطفـــل إذا لم يتســـهل صارخاً، فـــا يرث ولا يورث؛ لأنـــه ميت

فإذا عُـــرِفَ موتُ الحمل بالوســـائل الحديثة، فـــا ميراث له.
الجنيـــن إن وضعتـــه المرأة ميتاً، لـــم يرث؛ لعـــدم العلم أنـــه كان حياً حين 
مـــوت موروثـــه، فإذا علـــم موته فـــي بطه أمـــه حين مـــوت مورثه، فلا 

. )65( ميـــراث له
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ومـــن خـــال ما ســـبق يتضـــح أنه متـــى ما عـــرف بالوســـائل الحديثـــة موت 
الجنيـــن فـــي بطن أمـــه، فلا ميـــراث له.

 

)56( انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 50/30، والاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن مودود، 113/5. 
)57( انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، 392/2، والمعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب المالكي، ص1654. 

)58( انظـــر: نهايـــة المطلـــب في دراية المذهـــب، عبد الملك الجوينـــي، 327/9، والتهذيب في فقه الإمام الشـــافعي، الحســـين بن مســـعود البغوي، 
 .51/5

)59( انظر: الكافي، عبدالله بن قدامة، 310/2، والمغني، عبدالله بن قدامة، 384/6. 
)60( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 51/30. 
)61( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 50/30. 

)62( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 574/8. 
)63( القواعد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، 226/2. 

)64( انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، 392/2، والمعونة على مذهب عالم المدينة، عبدالوهاب المالكي، ص1654. 
)65( انظر: الكافي، عبدالله بن قدامة، 310/2. 
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المبحث الرابع:
أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين في وقت 

واحـــد بجائحة عامة

هذه المسألة فيها حالات وأقوال عند العلماء وبيان ذلك فيما يأتي:
من ماتوا في وقت واحد، لهم ثلاث حالات:

الأولـــى: أن يعلم ويتيقـــن موتهم فيمن تقـــدم منهم وتأخر، فيـــرث المتأخر 
منهم المتقـــدم، ولا يرث المتقـــدم من المتأخر وهـــذا إجماع.

والثانيـــة: أن يعلم يقيناً أن موتهم كان في حالة واحـــدة، ولم يتقدم بعضهم 
. )66( على بعض ، فلا تـــوارث بينهم بإجماع

الثالثـــة: أن يعلم الســـابق منهم، واختلـــف الفقهاء في هذه المســـألة على 
: لين قو

القـــول الأول: لا يـــرث أحدهـــم الآخـــر، ومال كل واحـــد منهـــم لورثته، وهو 
. )69( ، والشـــافعية )68( ، والمالكية )67( مذهـــب الحنفيـــة

قـــال الســـغدي: »أمـــا ميـــراث الحرقـــى والهدمى والهلـــى في الوبـــاء وفي 
القتـــال، وفـــي الغربة، وغيـــر ذلك، ولا يـــدري من مـــات أولًا، فـــإن مال كل 
واحد منهـــم لورثته الأحيـــاء، ولا يرث الأموات بعضهم مـــن بعض في قول 
. )70( زيـــد، وبه أخذ أبـــو حنيفة، وأبـــو عبد الله، ومالـــك والشـــافعي والأوزاعي«

واستدلوا بما يلي:
أولًا: السنة النبوية:

)71( قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: »لا ميراث بشك«
دل الحديـــث دلالـــة واضحـــة صريحة علـــى أن الميـــراث لا يثبت مع الشـــك، 
وبالتالي فالذين توفوا مرة واحدة بســـب الجائحة العامة لا يتوارثون؛ للشـــك 
فـــي وقت وفـــاة كل واحـــد منهم، والميـــراث لا يثبت بالشـــك، كمـــا أن من 
شـــرط وجوب الميراث ثبـــوت الأحقية لمدعيـــه، فإن لم يثبـــت ذلك لم يجب 
لواحـــد منهـــم ولا لجميعهم الميراث، ولمـــا ماتوا في وقت واحد وشُـــكَّ في 

 . )72( وقت موتهـــم لم يثبت لهـــم ميراث
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ثانياً: الأثر:
        عـــن الزهري-رحمـــه الله- قـــال: »مضت الســـنة بأن يـــرث كل ميت وارثه 

. )73( الحي، ولا يـــرث الموتى بعضهـــم بعضا«
دل الحديـــث على أن الأمر فـــي العهد الأولى كان على توريـــث من ماتوا في 
وقـــت واحد، ولـــم يعلم وقت وفـــاة كل واحد منهـــم، حيث إن لفظ الســـنة 

يـــدل على رفعه إلـــى النبي-صلى الله عليه وسلم-.
مناقشة:

إذا قـــال التابعـــي من الســـنة، أو مضـــت الســـنة، فهناك خلاف فـــي رفعه، 
. )74( والأصـــح أنه لا يكـــون مرفوعـــاً، بل هـــو موقوف

قال ابـــن الملقن: »حكى القاضي أبـــو الطيب وجهين لأصحابنـــا، فيما إذا قال 
التابعـــي: من الســـنة كذا، أصحهمـــا، وأشـــهرهما: أنه موقـــوف على بعض 

. )75( الصحابة«
. )76( وقال النووي: »إذا قال التابعي: من السنة كذا، فالصحيح أنه موقوف«

         عـــن جعفـــر بـــن محمـــد، عن أبيـــه »أن أم كلثـــوم بنت علـــي توفيت هي 
وابنهـــا زيد بـــن عمر فالتقـــت الصائحتـــان في الطريـــق فلم يـــدر أيهما مات 
قبل صاحبـــه فلم ترثـــه ولم يرثهـــا، وأن أهل صفين لـــم يتوارثـــوا، وأن أهل 

. )77( يتوارثوا« لـــم  الحرة 
هـــذا بيـــان صريح في أن مـــن ماتوا في زمـــان واحد، ولم يدر أيهـــم مات أول 

لم يتوارثـــوا، ويرثهم الأحياء.

1

2

)66( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد الماوردي، 87/8. 
)67( المبسوط، للسرخسي، 38/6، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مازة، 383/8. 

)68( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبدالوهاب المالكي، 1022/2، وعيون المسائل، عبد الوهاب المالكي، ص628. 
)69( انظـــر: الحـــاوي الكبير فـــي فقه مذهب الإمام الشـــافعي، علي بن محمد المـــاوردي، 87/8، والغاية فـــي اختصار النهاية، عز الدين بن عبد الســـام، 

 .130/8
)70( النتف في الفتاوى، علي بن الحسين السغدي، 856/2. 

)71( لـــم أجـــد من أخرجـــه، وذكر فـــي التوضيح في شـــرح المختصر الفرعي لابـــن الحاجب، خليل بن إســـحاق الجنـــدي، 95/4، ومنح الجليل شـــرح مختصر 
خليل، محمـــد عليش، 696/9. 

)72( المعيار المعرب والجامع المغرب، أحمد بن يحيى الونشريسي، 435/1. 
)73( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، 298/10، ح رقم19163. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. 

)74( المقنع في علوم الحديث، عمر بن علي بن الملقن، 126/1، دار فواز للنشر، السعودية، 1992م. 
)75( المقنع في علوم الحديث، عمر بن علي بن الملقن، 126/1. 

)76( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، 30/1. 
)77( أخرجـــه ســـعيد بـــن منصور في الســـنن، حديث رقـــم240، والدارمي في الســـنن، كتـــاب )الفرائض(، بـــاب )ميـــراث الغرقى(، ح رقـــم3089، ومحمد 
بـــن عبدالله الحاكـــم في المســـتدرك، كتاب )الفرائـــض(، حديث رقـــم8009. وقال: »هـــذا حديث إســـناده صحيح وفيه فوائـــد منهـــا أن أم كلثوم ولدت 
لعمـــر ابنـــا فأمـــا الفائدة الأخرى فله شـــاهد، ووافقه الذهبـــي، التحجيل فـــي تخريج ما لم يخرج مـــن الأحاديث والآثار فـــي إرواء الغليل، عبـــد العزيز بن 

مرزوق الطّريفـــي، ص320،، مكتبة الرشـــد، الرياض، 2001م. 
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         عـــن إيـــاس بن عبـــد وكان من أصحاب النبـــي صلى الله عليه وسلم: »أن قومـــاً وقع عليهم 
. )78( بيت فـــورث بعضهم مـــن بعض«

هـــذه الواقعة تشـــبه واقعة مـــن أصابتهم جائحـــة، كجائحة كورونـــا، فماتوا 
فـــي وقت واحد بـــدون أن يعلم الأول موتـــاً منهم، فلا يتـــوارث بينهم، وإنما 

مات.  من  الأحيـــاء  يرث 
         عـــن زيـــد بـــن ثابت–-: »أنه كان يـــورث الأحياء من الأمـــوات , ولا يورث 

. )79( الموتى بعضهـــم من بعض«
هـــذا أمر من أبـــي بكر الصديق-رضـــي الله عنهم- بعدم توريث مـــن ماتوا في 

وقـــت واحد ولا يدري أيهـــم مات أول، ومثل هـــذا لا يصدر عن رأي. 
         عـــن زيـــد بن ثابت-- قـــال: »كل قوم متوارثين، عمـــي موتهم في هدم 

. )80( أو غرق، فإنهـــم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء«
هـــذا القول مـــن الصحابي الجليل زيـــد بن ثابت لا يصدر عـــن رأي، وهو صريح 
فـــي أن من خفـــي وقت موتهـــم، فلم يعلـــم الأســـبق منهـــم، لا يتوارثون، 

وإنما يرثهـــم الأحياء.
         عـــن يحـــى بـــن عتيق، قـــال: قرأت في بعـــض كتب عمر بن عبـــد العزيز، 
فـــي القـــوم يقـــع عليهم البيـــت لا يـــدرى أيهما مات قبـــل؟ قـــال: »لا يورث 

. )81( الأمـــوات بعضهم مـــن بعض، ويـــورث الأحياء مـــن الأموات«
كتابـــة عمر بـــن عبـــد العزيز بعـــدم توريث مـــن ماتوا فـــي وقت واحـــد، ولم 
يعلـــم الأســـبق منهم، وأن مـــن يرثهم الأحيـــاء، دليل على شـــيوع هذا الأمر 

وتقرره. 
ثالثاً: المعقول:
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اليقين لا يزول بالشك.
المواريث لا تجب بالشـــكوك، ولو شـــككنا في أيهم مـــات أولًا لم يجز أن 
)78( أخرجـــه عبـــد الرزاق فـــي المصنف، كتـــاب )الفراض(، بـــاب )الغرقى(، حديث رقم19159. إســـناده صالـــح. ينظر: مســـند الفاروق أميـــر المؤمنين أبي 

حفـــص عمر بن الخطاب، إســـماعيل بـــن عمر بن كثيـــر، 102/2. 
)79( أخرجـــه عبد الـــرزاق في المصنف، كتاب )الفـــراض(، باب )الغرقى(، حديـــث رقم19160، والبيهقي في الســـنن الكبرى، كتاب )الفرائـــض(، باب )ميراث 
مـــن عمـــى موته(، حديـــث رقم12380. إســـناده ضعيف، عباد بن كثيـــر ضعيف الحديث. التحجيـــل في تخريج ما لم يخـــرج من الأحاديث والآثـــار في إرواء 

الغليـــل، عبد العزيز بن مـــرزوق الطّريفي، ص319. 
)80( أخرجـــه الدارمي في الســـنن، كتاب )الفرائـــض(، باب )ميراث الغرقى(، ح رقم3087. وقال المحقق: إســـناده حســـن. إرواء الغليل فـــي تخريج أحاديث 

منار الســـبيل، محمد ناصر الديـــن الألباني، 153/6. 
)81( أخرجـــه الدارمي في الســـنن، كتاب )الفرائـــض(، باب )ميراث الغرقى(، ح رقم3088. إســـناده ضعيف، حـــزن وأبوه فيهما جهالة. ينظـــر: التحجيل في 
تخريـــج ما لم يخـــرج من الأحاديـــث والآثار فـــي إرواء الغليل، عبد العزيز بـــن مرزوق الطّريفـــي، ص322، القطـــوف الدانية فيما انفرد بـــه الدارمي عن 

الثمانيـــة، جمع: مرزوق بن هياس الزهرانـــي، ص323، د. م، 2007م. 
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القـــول الثاني: إذا عـــم القوم وباء، وماتـــوا جميعاً، ولم يعلم الأســـبق منهم، 
، واســـتدلوا بما يلي: )85( يرث بعضهـــم بعضاً، وهو مذهـــب الحنابلة

أولًا: الأثر:
        عن الشـــعبي , أن عمـــر , وعليا » قضيا في القوم يموتـــون جميعاً لا يدرى 

. )86( أيهم يموت قبل: أن بعضهـــم يرث بعضاً««
هـــذا الأثر عـــن علمين من أعـــام الصحابة، وهـــو نص صريح فـــي قضائهما 

بتوريـــث من عمتهـــم الجائحة، أو الهـــدم، فماتوا ولم يعلم الأســـبق منهم
        عـــن ابن أبـــي ليلى , أن عمر , وعليـــا قالا: »في قوم غرقـــوا جميعا لا يدرى 
أيهـــم مـــات قبـــل , كأنهم كانـــوا إخوة ثلاثـــة ماتـــوا جميعاً لكل رجـــل منهم 
ألـــف درهـــم وأمهم حية يـــرث هذا أمـــه , وأخـــوه , ويـــرث هذا أمـــه وأخوه , 
فيكون لـــأم من كل رجل منهم ســـدس ما تـــرك , وللإخوة مـــا بقي كلهم 
كذلـــك , ثم تعود الأم فترث ســـوى الســـدس الذي ورثـــت أول مرة من كل 

. )87( رجل ممـــا ورث من أخيـــه الثلث«
هـــذه الحداثـــة التـــي أفتـــى فيها عمـــر بن الخطـــاب، وعلـــي بن أبـــي طالب-
رضـــي الله عنهما-قضاء صريح فـــي عدم توريث القوم الـــذي أصابتهم جائحة 

فماتوا فـــي وقت ولـــم يعلم الأســـبق منهم. 

3

4

)82( الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبدالوهاب المالكي، 1022/2، وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين، عبدالعزيز بن بزيزة، 1436/2. 
)83( انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، 79/4، 

)84( انظـــر: دقائـــق أولي النهى لشـــرح المنتهـــى، منصور بن يونـــس البهوتـــي، 549/2، ومطالب أولي النهى في شـــرح غاية المنتهـــى، مصطفى بن 
 .642/4 الرحيباني،  سعد 

)85( انظـــر: مســـائل الإمـــام أحمد، ســـليمان بن الأشـــعث السجســـتاني، ص295، والهدايـــة على مذهـــب الإمام أبي عبـــد الله، محفـــوظ الكلوذاني، 
ص627، والمقنـــع فـــي فقـــه الإمـــام أحمد بن حنبـــل، عبدالله بن قدامـــة المقدســـي، ص279، والإنصـــاف في معرفـــة الراجح من الخـــاف، علي بن 

ســـليمان المرداوي، 255/18. 
)86( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب )الفرائض(، باب )الغرقى(، حديث رقم19150. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. 

)87( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب )الفرائض(، باب )الغرقى(، حديث رقم19153. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف.

. )82( يورث وارث مشكوك في اســـتحقاقه الميراث
. )83( بموتهم معاً، ليس أحدهم أولى بالحكم بتقدم موته من صاحبه

من شـــروط الإرث أن يكون الـــوارث حياً وقت موت مورثـــه، وفي هذه 
الحالة الـــوراث ليس حياً حين مـــوت المورث، فلا يتوارثـــون؛ لأنهم بذلك 

 . )84( يكونـــوا أمواتاً يرثون أموتـــاً، ولا يرث الميتُ الميتَ في الشـــريعة
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الرأي الراجح:
الراجـــح في المســـألة هو القـــول بعـــدم توريث مـــن ماتوا في وقـــت واحد 

بســـبب الجائحـــة، ولم يدر الأســـبق منهـــم، وذلك لمـــا يأتي:

المبحث الخامس:
أثر الموت الدماغي على الميراث:

الموت الدماغـــي: »هو توقف الدماغ عن العمل تمامـــاً وعدم قابليته للحياة، 
فـــإذا ما مـــات المـــخ أو: المخيـــخ من أجـــزاء الدماغ: أمكـــن للإنســـان أن يحيا 
حياة غيـــر عادية وهي: ما تســـمى بالحيـــاة النباتيـــة، أما إذا مات جـــذع الدماغ، 
فـــإن هذا هو الـــذي تصير به نهايـــة الحياة، الإنســـانية عند أكثـــر الأطباء على 

. )88( الغربي« الصعيد 
واختلـــف العلمـــاء في اعتبـــار المـــوت الدماغـــي وفـــاة، وبالتالي تأثيـــره على 

الميـــراث علـــى قولين:
القـــول الأول: مـــوت الدماغ هو مـــوت حقيقـــي، وإن كانت بعـــض أعضاء 
الجســـم تـــؤدي وظيفتها، وتعمـــل كالكبـــد، والقلـــب، والكلـــى، وغيرها من 
)90( ، ومجمع الفقه الإســـامي )89( الأعضـــاء، وهو رأي مجلس الإفتـــاء الأردني

، واختاره كل من: الدكتور عمر ســـليمان الأشـــقر، والدكتور محمد ســـليمان 
الأشـــقر، والدكتـــور محمد نعيم ياســـين، واســـتدلوا بما يلي:

           إذا لـــم يتســـهل المولـــود صارخاً، فإنه لا يعد حياً، فـــا يرث ولا يورث عند 
، إذا لـــم يكن صدور الفعل من الشـــخص إراديًا اســـتجابة لتنظيم  )91( المالكيـــة
الدمـــاغ، لا يعتبـــر أمارة حيـــاة، وهذا واقـــع فيمن مـــات دماغـــه فيأخذ حكم 
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الميراث لا يثبت بالشك.
صحـــة الآثار عـــن الصحابة فـــي عدم توريثهـــم من ماتوا فـــي وقت واحد 

ولم يعلم الأســـبق منهم.
كثرة الفتاوى المؤيدة ذلك.

يبـــدو أن هذا هو ما كان منتشـــراً فـــي الزمن الأول؛ لذا كتـــب به عمر بن 
الأمصار. إلى  عبدالعزيز 
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. )92( يصرخ لم  الـــذي  المولود 
نـــوق هـــذا الدليل الحكم علـــى المولود الذي لم يتســـهل صارخـــاً بالموت أمر 
، كمـــا أن المولود مشـــكوك فـــي حياته بخلاف  )93( مختلـــف فيه بيـــن العلماء
هذه المســـألة، فإن الأصـــل حياة الإنســـان، ولا ينصرف عن هـــذا الأصل إلا 

. )94( بيقين
           الأطباء هم المرجع في مثل القضايا الشـــائكة خاصة مع التقدم العلمي 
والتكنولوجي وتعقد الأمـــراض، وهم أهل الذكر في هذا الشـــأن الذين أمرنا 
الله -ســـبحانه وتعالى- الذين أمر الله بســـؤالهم قال تعالى: ﴿فَاسْـــأَلُوا أَهْلَ 
، فالأطباء: هم أهـــل الاختصاص والخبرة في  )95( كْـــرِ إنِْ كُنْتُمْ لَ تَعْلَمُـــونَ﴾ الذِّ

. )96( الشـــأن، قال الأطبـــاء: إذا رفض المخ قبول التغذية فقد مات الإنســـان

2

)88( فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، 1996م، 220/1.
)89( وجاء فيه: »ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

هل موت الدماغ وتوقف القلب والتنفس بالنسبة للمريض يعتبر موتا؟ً ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: 
رأى المجلـــس مـــا يلي: يعتبر شـــرعاً أن الشـــخص قد مـــات وتترتب جميع الأحـــكام المقررة شـــرعاً للوفـــاة عند ذلـــك إذا تبينت فيه إحـــدى العلامتين 

الآتيتين: 
1- إذا توقف قلبُه وتنفسُه توقفاً تاماً، وحَكَم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 

لـــت جميـــعُ وظائف دماغـــه تعطلًا نهائياً، وأخـــذ دماغه في التحلل، وحَكَـــم الأطباء المختصون الخبـــراء بأن هذا التعطـــل لا رجعة فيه، ولا  2- إذا تعطَّ
عبـــرة حينئذ بكـــون أعضاء الميت كالقلـــب لا يزال يعمل عملا آليـــاً بفعل أجهزة الإنعـــاش المركبة. 

وفـــي هـــذه الحالة )الثانية( يســـوغ رفع أجهزة الإنعـــاش المركبة على الشـــخص، ولا يحكم الأطباء بالموت فـــي هذه الحالة إلا بعد الاســـتيثاق والتأكد 
من الأمـــور التالية: 

1- توافر جميع شروط تشخيص موت الدماغ. 
2- استبعاد الأسباب الأخرى للغيبوبة. 

3- غياب جميع منعكسات جذع الدماغ. 
4- القيام بجميع الفحوصات اللّازمة طبياً لإثبات وقف التنفس. 

5- السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ. 
6- إجراء أي فحوص طبية لازمة للتأكد من موت الدماغ. 

7- أن تتم هذه الفحوص في مستشفى مؤهل، تتوافر فيه الإمكانات اللّازمة لهذه الفحوص. 
ونظـــراً لمـــا لهذا الموضوع مـــن أهميةٍ شـــرعيةٍ، وقانونيـــةٍ، وطبيـــةٍ، وأخلاقيةٍ، واجتماعيـــةٍ، فإن الحكـــم بموت الدمـــاغ يجب أن يتم مـــن لجنة طبية 
مختصـــة، لا يقـــل عدد أعضائها عـــن ثلاثة، وألّا يكون لأحـــد منهم أي علاقة بالموضوع تُورث شـــبهةً، وأن تقـــوم اللجنة بإعادة الفحوصات الســـابقة 
بعـــد فترة كافيـــة من الفحوص الأولـــى، يقررها الأطبـــاء المختصون للتأكد مـــن إثبات اكتمال جميع الشـــروط المذكـــورة آنفاً، وتعتبر ســـاعة توقيع 
اللجنـــة الطبيـــة المختصـــة المذكورة هي ســـاعة وفاة الشـــخص في حق الأمـــور التي ترتبـــط بتاريخ الوفـــاة«. ينظر: قـــرار رقم: )11( متـــى يحكم بموت 

الإنســـان؟ بتاريخ: 8/ 11/ 1408هــــ، الموافق: 22/ 6/ 1988م
)90( بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع » أجهزة الإنعاش » واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. 

قرر ما يلي: 
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلً نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل، 

وفـــي هـــذه الحالة يســـوغ رفع أجهـــزة الإنعـــاش المركبة على الشـــخص وإن كان بعـــض الأعضاء كالقلـــب مثلً لا يـــزال يعمل آليًا بفعـــل الأجهزة 
المركبـــة. ينظـــر: مجلس مجمع الفقه الإســـامي المنعقد في دورة مؤتمـــره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشـــمية مـــن 8 إلى 16 أكتوبر 

1986م. 
)91( انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، عبيد الله بن الجلاب، 392/2، الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبدالله الصقلي، 647/21. 

)92( انظـــر: مـــوت الدمـــاغ وما يتعلق بـــه من أحكام: دراســـة مقارنـــة، محمد علي عطـــاالله، ص866، مجلـــة كلية البنات الإســـامية، جامعـــة الأزهر، 
أســـيوط، 2018م، ص912-834.

)93( انظر: الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبدالله الصقلي، 647/21. 
)94( انظر: موت الدماغ وما يتعلق به من أحكام: دراسة مقارنة، محمد علي عطاالله، ص866، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان، 400/3. 

)95(  سورة النحل، الآية: 43
)96( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان، 401/3. 
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مناقشة:
القول بـــأن موت الدماغ مـــوت حقيقي قضيـــة خلافية بين الأطبـــاء، منهم 

. )97( مـــن يعتبر ذلـــك، ومنهم من يقـــول بأنه لا يعد موتـــاً حقيقاً
           قـــال الغزالـــي: »الروح باقية بعد مفارقة الجســـد إما معذبة وإما منعمة 
ومعنى مفارقتها للجســـد انقطاع تصرفها عن الجســـد بخروج الجســـد عن 
طاعتهـــا، فـــإن الأعضـــاء آلات الروح تســـتعملها حتـــى أنها لتبطـــش باليد، 
وتســـمع بـــالأذن وتبصـــر بالعين، وتعلـــم حقيقة الأشـــياء بالقلـــب والقلب 
،  بناء  )98( ههنـــا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشـــياء بنفســـها من غيـــر آلة«
علـــى هذا القـــول فإن عجز الأعضـــاء وعدم قدرتهـــا على القيـــام بوظائفها، 
الاســـتجابة لتصرفات الـــروح، فتكون الحركـــة الصادرة اضطراريـــة لا علاقة 

. )99( بهـــا بالحياة، فيكون الجســـد ميتاً
نوقش هذا الدليل بما يلي:

          مـــوت القلب لا يعد موتاً نهائياً، فالمـــوت النهائي هو موت جذع الدماغ؛ 
بدليـــل أن عمليـــة زرع القلب بعد اســـتئصال القلب الأصلي لا تعـــد موتاً، ولا 
أحـــد يعـــد المريض قد مـــات، مع أن قلبـــه الأصلي قـــد مات، وكـــذا من أخذ 

. القلـــب منه فإن قلبـــه لا زال حياً مـــع أن صاحبه قد مـــات منذ زمن)101(
           حيـــاة الإنســـان تنتهـــي بعك مـــا بدأت به، فـــإذا كانت قد بـــدأت بتعلق 

عـــدم التســـليم بعجـــز كل الأعضـــاء في حالـــة مـــوت الدماغ، بـــل الزال 
بعضهـــا يســـتجيب: كالقلـــب والرئتيـــن، وهـــذا كاف في إبطـــال الدليل. 
الحركـــة الاضطرارية التـــي ذكروها دليل على وجود الـــروح وتعطل باقي 

الأعضاء دليـــل على ضعف الروح أو فســـاد تلك الأعضاء.
استشـــهادهم بقول الغ ازلي شـــاهد عليهم، بيان ذلـــك أن كالً منهما 
جعل العبرة بفســـاد الأعضاء كلهـــا، ومعلوم أنه في حالـــة موت الدماغ 

لم تفســـد كل الأعضاء.
لا يوجد نص شـــرعي من القرآن والســـنة يعرف الموت وعلاماته تعريفاً 
محـــدداً وهذا معنـــاه أن الشـــارع بحكمته قـــد تركها للاجتهاد البشـــرى 

. للتطور)100( القابلة  البشـــرية  والخبرة 
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مخلوق ســـماه الله الـــروح بالبدن بناء علـــى أمر الله وقدره، فـــإن انتهاء هذه 
الحيـــاة لا بـــد كائـــن بمفارقة هـــذا المخلوق للجســـد الـــذي تعلق بـــه، وهذه 

. نتيجـــة منطقية أصلها قاعـــدة الســـببية المتحكمة في هـــذا الوجود)102(
القـــول الثاني: مـــوت الدماغ ليس موتـــاً حقيقـــاً، وليس هو بنهايـــة الحياة، 
، واختـــاره من  وبذلـــك صدر قـــرار هيئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي الســـعودية)103(
 ، ، والشـــيخ محمد بـــن عثيمين)105( المعاصريـــن: الشـــيخ عبد العزيز بـــن باز)104(

، واســـتدلوا بمـــا يلي: والشـــيخ بكر أبـــو زيد)106(
أولًا: القرآن الكريم:

قِيـــمِ كانُوا مِـــنْ آياتِنا عَجَباً  قـــال تعالى: ﴿أَمْ حَسِـــبْتَ أَنَّ أَصْحـــابَ الْكَهْفِ وَالرَّ
ئْ لَنا مِنْ  نا آتِنـــا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَـــةً وَهَيِّ 9 إذِْ أَوَى الْفِتْيَـــةُ إلَِـــى الْكَهْـــفِ فَقالُوا رَبَّ
أَمْرِنا رَشَـــداً 9 فَضَرَبْنـــا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِـــنِينَ عَدَداً 9 ثُـــمَّ بَعَثْناهُمْ 

. لِنَعْلَـــمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِمـــا لَبِثُوا أَمَداً﴾)107(
دلـــت الآيات على أن مـــوت الدماغ لا يعد موتاً حقيقا؛ً حيث إن قوله ســـبحانه 
وتعالـــى )بعثناهـــم( أي أيقظناهـــم وهذه الآيـــات فيها دليل واضـــح على أن 
مجرد فقد الإحســـاس والشـــعور وحـــده لا يعتبر دليـــاً كافيـــاً للحكم بكون 

. الإنســـان ميتاً كما دلـــت عليه الآية)108(
نوقش الاستدلال بما يلي:

)97( موت الدماغ وما يتعلق به من أحكام: دراسة مقارنة، محمد علي عطاالله، ص866. 
)98( إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 493/4، دار المعرفة – بيروت، د. ت. 

)99( موت الدماغ وما يتعلق به من أحكام: دراسة مقارنة، محمد علي عطاالله، ص866. 
)100( مـــوت الدمـــاغ ومـــا يتعلق به مـــن أحكام: دراســـة مقارنة، محمـــد علي عطـــاالله، ص867، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 

طبيـــة مقارنة، دعيج المطيـــري، ص25. 
)101( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص26. 

)102( مـــوت الدمـــاغ وما يتعلـــق به من أحكام: دراســـة مقارنـــة، محمد علي عطـــاالله، ص868، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 
طبيـــة مقارنة، دعيـــج المطيري، ص26. 

)103( جـــاء فـــي القـــرار رقم )181( فـــي تاريـــخ 12/ 4/ 1417هـ. »قـــرر المجلس أنه لا يجوز شـــرعا الحكم بموت الإنســـان، المـــوت الذي ترتـــب عليه أحكامه 
الشـــرعية بمجـــرد تقرير الأطبـــاء أنه مات دماغيًـــا، حتى يعلم أنه مات موتًا لا شـــبهة فيـــه، تتوقف معه حركـــة القلب، والنفس، مع ظهـــور الأمارات 
الأخـــرى الدالـــة علـــى موته يقينًـــا؛ لأن الأصل حياتـــه، فلا يعدل عنـــه إلا بيقيـــن«. ينظر: عمليـــات نقل وتأجيـــر الأعضاء البشـــرية: دراســـة مقارنة بين 

الشـــريعة والقانـــون، جهاد محمود عبدالمبـــدي، ص175، مكتبـــة القانون والاقتصاد، الســـعودية، 2014م. 
)104( الشـــيخ عبـــد العزيز بن باز مـــن ضمن الموقعين على قرارات المجمع الفقهي الإســـامي لرابطة العالم الإســـامي، لدورته العاشـــرة، المنعقدة 

بمكة المكرمة، فـــي 24/ 2/ عام 1408هـ.
)105( لقاء الباب المفتوح رقم173. ينظر: الفقه الميسر، عبدالله الطيار وآخرون، 34/12، 

)106( فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1. 
)107( سورة الكهف، الآيات: ٩ – ١٢. 

)108( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص27.

هذا مبنـــي على أن موت الدماغ عبارة عن زوال الإحســـاس والشـــعور، 1
وهـــذا ما لم يقـــل به أحد.
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ثانياً: القواعد الفقهية:
:          الأصل بقاء ما كان على ما كان)110(

الأصـــل في الإنســـان الحياة، وأنـــه قبل مـــوت الدماغ حي، فيظـــل على هذا 
الأصـــل؛ حتى يقـــوم الدليل على خلافـــه، لذلك لا يظهر أن مـــوت الدماغ هو 

. حقيقة الوفاة فتنســـحب عليه أحـــكام الأموات)111(
: اليقين لا يزول بالشك، والميراث لا يثبت بالشك)112(

اليقيـــن أن ميـــت الدماغ حـــي؛ وذلك لوجـــود العديد مـــن الوقائـــع التي يقر 
فيهـــا الأطباء مـــوت الدماغ، وتســـتمر الحيـــاة بعد ذلـــك؛ حيـــث إن قلبه ما 
زال ينبـــض، وأعضاءه تعمـــل، وضغطـــه وحرارته ترتفع وتنخفـــض، ويحدث 
منـــه التبول، وأحكام الشـــرع لا تبنى على الشـــك، بل هي مبنيـــة على اليقين، 

. )113( وعليه فـــا يعد مـــوت الدماغ موتـــاً حقيقاً
:          استصحاب الحال)114(

مـــن المتفق عليه أن المريض قبل موت الدماغ متفق هو حي، فيســـتصحب 
الحكـــم المتفق عليه إلى هذه الحالـــة المختلف فيها، فيكون حيـــا؛ً لبقاء نبضه

. )115(
:          سد الذرائع)116(

القـــول بأن مـــوت الدماغ مـــوت حقيقي يترتـــب عليه العديد من المفاســـد، 
. الأعضاء)117( كتجارة 

القـــول الثالـــث: من مـــات دماغيًا فقد اســـتدبر الحيـــاة، وأصبـــح صالحًا لأن 
تجـــرى عليه بعض أحـــكام الموت، أما بقيـــة أحكام الموت فـــا تطبق عليه إلا 
بعـــد توقف الأجهزة الرئيســـية، وهذا مـــا أوصى به مؤتمر الطب الإســـامي

، واســـتدلوا بما يلي: )118(
        الجمع بين أدلة القولين السابقين.

        إن الجســـم البشـــرى يحتوى على مســـتويات متعددة من الحياة: فهناك 

 الاســـتدلال بالآيـــة خارج محـــل النزاع، فنـــوم أهل الكهف نـــوم طبيعي 
. وليـــس موتاً دماغيـــاً، بل هو مـــن بـــاب الكرامة لهم)109(

1

2

1

1

2

2
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الحيـــاة الخلوية، والحياة الجنينية، والحياة المســـتقرة، والحياة غير المســـتقرة، 
فكذلـــك الموت يكـــون على نفس تلك المســـتويات، ويكون لكل مســـتوى 

. منهـــا أحكامه الخاصة)119(
نوقش بما يلي:

        أن المـــوت الدماغـــي - وفقـــاً لضوابطه الطبية الدقيقـــة – موت نهائي لا 
رجعـــة فيه، ومـــا يحدث من تنفس وحركـــة الدورة الدموية معـــه ليس دليلا 
علـــى الحيـــاة؛ لأن هذا التنفس وتلـــك الحركة إنما هي بتأثيـــر أجهزة الإنعاش 
وليـــس بتلقائية الجســـم، فإذا ما رفعت تلك الأجهزة ســـكن الجســـد تماماً. 
فلا وجه لتقســـيم الموت إلى مســـتويين؛ إذ لا واســـطة بين النفي والإثبات.
        ترجـــع الحقيقـــة التـــي توصـــل التقـــدم الطبي إليهـــا في حقيقـــة الموت 
إلى مـــوت الدماغ، فيكـــون هذا مفهوماً طبيـــاً، وهم أصحـــاب الخبرة والذكر 

. والشـــأن في ذلك، فيرجـــع إليهم)120(

الرأي الراجح:
الراجح فـــي المســـألة القول بأن مـــوت الدماغ يعـــد موتاً حقيقـــاً، وذلك لما 

: تي يأ
        المرجـــع فـــي مثل هذه القضايا الشـــائكة قول أهل الخبـــرة من الأطباء، 

)96( فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1. 
)97( سورة الكهف، الآيات: ٩ – ١٢. 

)98( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص27. 
)99( مـــوت الدمـــاغ ومـــا يتعلق به مـــن أحكام: دراســـة مقارنة، محمـــد علي عطـــاالله، ص871، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 

طبيـــة مقارنة، دعيـــج المطيري، ص27. 
)110( انظر: المحصول، محمد بن عمر الرازي، 174/6، والإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي، 109/1. 

)111( انظر: فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1، والمعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3، 
)112( انظر: العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسين أبو يعلى، 1267/4، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبدالعزيز البخاري، 87/3. 

)113( انظر: فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1، والمعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3. 
)114( قواعـــد الأصـــول ومعاقـــد الفصـــول مختصر تحقيـــق الأمل في علمـــي الأصول والجـــدل، عبد المؤمـــن بن عبد الحـــق القطيعـــي، ص66، دار 

الركائـــز، الكويت، 2018م، ورســـالة فـــي أصول الفقه، الحســـن بن شـــهاب العكبـــري، ص134، المكتبة المكيـــة، 1992م. 
)115( انظر: المعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3. 

)116( انظر: شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، ص448، وشرح مختصر الروضة، سليمان بن عبدالقوي الطوفي، 140/2. 
)117( انظر: المعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3. 

)118( انظـــر: المعامـــات الماليـــة: أصالـــة ومعاصـــرة، الدبيـــان، 404/3، وموت الدماغ ومـــا يتعلق به مـــن أحكام: دراســـة مقارنة، محمـــد علي عطاالله، 
ص874. 

)119( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص29. 
)120( مـــوت الدمـــاغ وما يتعلـــق به من أحكام: دراســـة مقارنـــة، محمد علي عطـــاالله، ص876، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 

طبيـــة مقارنة، دعيـــج المطيري، ص29. 

1
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حيث إن مســـألة موت الدماغ مســـألة دقيقة جداً لا يمكـــن للفقيه أن يفتي 
فيهـــا، فالرجـــوع فيها يكون إلـــى أهل الاختصـــاص، فمال قالـــوه يكون هو 

به. المعمول 
قال ابـــن قدامة: »وما أشـــكل أمره من الأمـــراض، رجع فيه إلـــى قول أهل 
المعرفـــة، وهم الأطباء لأنهـــم أهل الخبرة بذلـــك والتجربـــة والمعرفة، ولا 
يقبـــل إلا قـــول طبيبين مســـلمين ثقتيـــن بالغيـــن؛ لأن ذلك يتعلـــق به حق 

. الـــوارث وأهل العطايـــا، فلم يقبل فيـــه إلا ذلك«)121(
        القـــول بأن مـــوت الدماغ موتاً حقيقـــاً يتوافق مع ما ذهـــب إليه الأطباء 
مـــن أن من علامـــات الموت انقطاع النفس، ومن أهم شـــروط تشـــخيص 

الموت الدماغـــي انقطاع النفس.
 

2

)121( المغني، لابن قدامة، 203/6. 
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الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات وذلك على النحو الآتي:

أولًا: النتائج:

ثانياً:التوصيات:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

تبين من خلال الدراســـة أن التوائم المتلاصقة إذا ماتـــوا ولم يعلم الأول 
يتوارثون. أنهم  منهم 

الراجـــح تأثير الحمـــل على قســـمة التركة، فيوقف التقســـيم حتـــى يتبين 
الجنس والعدد بالوســـائل الحديثـــة، التي تصل نتائجها إلـــى درجة اليقين 

الغالب. في 
إذا عرف بالوسائل الحديثة موت الجنين في بطن أمه، فلا ميراث له.

الراجـــح أنه إذا مات عدة أشـــخاص في وقت واحد بســـبب جائحة فالراجح 
عـــدم توريـــث بعضهـــم البعـــض، وإنمـــا يرثهم الأحيـــاء ممـــن لهم حق 

الميـــراث فيهم.
يثبت الميراث بموت الدماغ فهو موت حقيقي.

تبسيط علم المواريث ونشره بين العامة.
الرد على كل الشبهات الواردة على علم المواريث.

دراسة كل ما يستجد من مسائل تتعلق بعلم المواريث.
العناية بتدريس علم المواريث في المساجد، والتشجيع على ذلك.

توجيه طلاب الدراسات العليا نحو دراسة النوازل، وشحذ هممهم.
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المصادر والمراجع
الأحـــكام الفقهية المتعلقـــة بالتوائم المتلاصقة في العبـــادات والأحوال 
الشـــخصية، دانا قاســـم محمد بطاينة، رســـالة دكتوراه، كلية الدراســـات 

العليا، جامعـــة العلوم الإســـامية العالمية، 2013م. 
الاختيـــار لتعليـــل المختـــار، عبـــد الله بـــن محمود بـــن مـــودود الموصلي 
البلدحـــي، مجـــد الديـــن أبو الفضـــل الحنفـــي )المتوفـــى: 683هــــ(، عليها 
تعليقات: الشـــيخ محمود أبـــو دقيقة، مطبعـــة الحلبـــي – القاهرة، 1356 

1937م  - هـ 
الاختيـــار لتعليـــل المختار، عبد الله بن مـــودود، مطبعة الحلبـــي – القاهرة، 

1937م.
الإشـــراف علـــى مذاهـــب العلماء، محمـــد بن إبراهيـــم بن المنـــذر، مكتبة 

مكـــة الثقافية، الإمـــارات العربية المتحـــدة، 2004م. 
الَأصْل، محمد بن الحسن الشيباني، دار ابن حزم، لبنان، 2012م.

الإنصـــاف فـــي معرفة الراجح مـــن الخلاف، علـــي بن ســـليمان المرداوي، 
1956م.  المحمدية،  الســـنة  مطبعة 

البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم، دار الكتاب الإســـامي، 
ط2.

بحـــر المذهـــب، أبو المحاســـن عبـــد الواحـــد بـــن إســـماعيل )ت 502 هـ(، 
المحقـــق: طارق فتحي الســـيد، دار الكتـــب العلمية، الطبعـــة: الأولى، 2009 
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